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  مقدمة    
عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ بموجب قـرار مجلـس          -١

 دورته الثالثـة عـشرة في الفتـرة         ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١حقوق الإنسان   
في الجلسة  جرى الاستعراض المتعلق بتونس     و. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إلى   / أيار ٢١ من

وترأس وفد تونس السيد سمير ديلو، وزير حقـوق         . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢الثالثة المعقودة في    
واعتمد الفريق العامـل التقريـر    . الناطق الرسمي باسم الحكومة    -  والعدالة الانتقالية  الإنسان

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥المتعلق بتونس في جلسته العاشرة المعقودة في 
المجموعة (، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة المقررين التالية ٢٠١٢يو ما/ أيار٣وفي   -٢

  .رومانيا والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية: لتيسير الاستعراض المتعلق بتونس) الثلاثية
 صدرت ،١٦/٢١ من مرفق القرار ٥والفقرة ٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   -٣

  :ستعراض المتعلق بتونسالوثائق التالية من أجل الا
  ؛)A/HRC/WG.6/13/TUN/1) (أ(١٥تقرير وطني عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  
) ب(١٥ تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة          )ب(  

)A/HRC/WG.6/13/TUN/2(؛  
) ج(١٥موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/13/TUN/3.(  
كـل مـن    وأُحيلت إلى تونس عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدها سلفاً              -٤

، وآيرلندا، وآيسلندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد،         ألمانيا
. ة، والنـرويج، وهولنـدا    وليختنشتاين، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي      

  .الموقع الخارجي للاستعراض الدوري الشاملوهذه الأسئلة متاحة على 

  موجز مداولات عملية الاستعراض  -أولاً  

  عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض  -ألف  
أعربت تونس عن سعادتها بتقديم تقريرها الدوري الثـاني في إطـار الاسـتعراض                -٥

اندلاع ثورتها المجيدة، التي حققت طموحات      على  سنة  بعد مرور أكثر من      الدوري الشامل، 
وتمثل الثورة مرحلـة جديـدة في       . الشعب التونسي إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية      

التحول الديمقراطي بالاعتراف بالحقوق الفردية والجماعيـة وتعـدد         تميّز  فقد  . تاريخ تونس 
. ي السليم، استناداً إلى انتخابات حرة ونزيهة وإلى سيادة الشعب         الأحزاب والحوار الديمقراط  
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وهي عاقدة العزم على مواصلة السير على       . ووضعت تونس بذلك حداً للممارسات السابقة     
وتهيئة مناخ من الثقة يكفل لها احتلال المكانة التي هي بها جديرة بـين الأمـم،                الدرب  هذا  

 العربية الإسلامية، منفتحاً علـى الاتجاهـات الحديثـة          بصفتها بلداً فخوراً بحضارته وهويته    
  .بادئ السلام والديمقراطية وحقوق الإنسانمتمسّكاً بمو
أعدت تونس تقريرها الوطني الثاني، بالتعاون مع مختلف شـرائح  وتحلياً بهذه الروح،      -٦

لمسؤولة عن قضايا الوزارات اكاملة من المجتمع المدني التي ترد إسهاماتها في التقرير، وبمشاركة         
وأعدت تونس التقرير   . حقوق الإنسان والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية       

 تـونس   ما شهدته نذيلفبعد القمع والتهميش ال   . في سياق التغيير الجذري الذي عقب الثورة      
ي سابقاً، تسعى الآن لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك متابعة توصيات الاستعراض الـدور         

 وكذلك بعثة التقييم التي قامت بها المفوضية الـسامية          ،آليات حقوق الإنسان  سائر  الشامل و 
  .لحقوق الإنسان إلى تونس مباشرة بعد الثورة

في تعزيز تعاونها مع الآليـات الدوليـة لحقـوق    وقامت تونس، انطلاقاً من رغبتها    -٧
 ووجهت دعوة دائمـة  ،وق الإنسانلهيئات التعاهدية لحق لعدد من التقارير    بإعداد  الإنسان،  

وقبِل ثلاثة منهم هذه الدعوة وقاموا      . إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة       
وانضمت . ، ويُزمَع القيام بأربع زيارات أخرى هذا العام٢٠١٢ و٢٠١١بزيارة تونس عامي 

عهـد الـدولي الخـاص      البروتوكول الاختياري الملحق بال   أيضاً إلى صكوك من بينها      تونس  
بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهـضة التعـذيب في            

، وهي بصدد استكمال مشاوراتها مع المجتمع المدني بشأن إنشاء آليـة            ٢٠١١يونيه  /حزيران
ونظمت تونس يوم السبت الماضي استشارة وطنية أقرّت إنشاء لجنـة           . وطنية لمنع التعذيب  

ممثلون  في المائة    ٤٠يشكل  المجتمع المدني و  ممثلون عن    في المائة من أعضائها      ٦٠يشكل  وطنية  
وفضلاً عن ذلك، . صياغة قانون يتعلق بإنشاء الآلية الوطنيةمن أجل المؤسسات الحكومية عن 

اعتمدت تونس تدابير إضافية لإنشاء آلية قانونية لمنع التعذيب، بما في ذلك تعريـف جريمـة                
يتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب واعتبار الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب           بما  عذيب  الت

تقـادم هـذه    وسينظر المجلس الوطني التأسيسي قريباً في مشروع قانون يلغي          . لاغية وباطلة 
وأبرمت تونس أيضاً عدداً من الاتفاقات لاستضافة       .  عاماً ١٥بمرور  الجريمة المسقط للدعوى    

نظمات دولية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة         مكاتب م 
. لشؤون اللاجئين، وأزالت ما تبقى من عراقيل تحول دون عمل المنظمات غـير الحكوميـة              

لاسـتعراض  من ا وتؤكد جميع هذه التدابير التزام تونس بتنفيذ توصيات تقرير الدورة الأولى            
  .الدوري الشامل

، على إرساء نظام ديمقراطي باتخـاذ       ٢٠١١يناير  / منذ كانون الثاني   ،تعمل تونس و  -٨
إصدار عفو عام والاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقـوق           من قبيل   تدابير  

الضحايا، وانطلاق عملية العدالة الانتقالية على أساس توافق وطني في الآراء واسع النطـاق،              
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قوق الإنسان، وإنشاء وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،        وتشكيل مؤسسات وطنية لح   
وفضلاً عن ذلك، تعمل على تعديل مصلحة الأمن الوطني لتـصبح           . جهاز القضاء وإصلاح  

هيئة إدارية جمهورية تحمي حقوق الجميع دون تمييز، إدراكاً منها أن حماية الحقوق الأساسية              
، تعكف تونس على إنشاء دولة ديمقراطيـة متعـددة          وعليه. لا تقل أهمية عن الأمن الوطني     

تكـوين  الأحزاب تولي أهمية كبرى للحقوق المدنية والسياسية وحرية التعـبير والحـق في              
  .الأحزاب والجمعيات

تحقيق لوفي الوقت نفسه، تسعى تونس لتعزيز إدماج حقوق المرأة في خططها الإنمائية و  -٩
الكاملة في الحياة الاجتماعية    مشاركتها  ات دستورية تكفل    المساواة بحزم بين الجنسين ووضع آلي     

وتعمل الحكومة أيضاً مع المجتمع المدني على منع العنف ضـد المـرأة ومـساعدة               . والسياسية
وفضلاً عن ذلك، تبذل تونس جهوداً لتهيئة الظروف التربوية السليمة واعتماد التدابير            . الضحايا

  .  لحماية حقوق الطفل على جميع المستوياتلازمةالوالآليات والتشريعات والسياسات 
وتونس مقتنعة بجدوى الإصلاح السياسي والديمقراطية، حيث إنها توحد جميع القوى    -١٠

الكفيلة بتحقيق الاستقرار في جهودها الإنمائية لإقامة مجتمع متـوازن يـصون الاسـتقرار              
 في ذلك الحصول علـى الرعايـة        الاقتصادي والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما     

وتنصت الحكومة إلى خيار الشعب وتسعى للقـضاء  . الكريمالصحية وكسب أسباب العيش   
 لاعتمـاد ميزانيـة     ٢٠١٢وتبذل جهوداً في إطار القانون المالي لعام        . على الفقر والتهميش  

وتمثل حمايـة   . تساعد الفئات الضعيفة وتتيح هيكلاً أساسياً يوفّر الخدمات الأساسية للجميع         
ويعكف المجلس التأسيسي، الذي يُعدّ     . حقوق الإنسان والحريات الأساسية خياراً استراتيجياً     

وستواصل الحكومة العمل على    . ثمرة أول انتخابات حرة ونزيهة، على صياغة دستور جديد        
وفي هـذا   . إرساء دعائم نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، بالتشاور مع جميع شرائح المجتمع          

دون فقد حال انعدام الديمقراطية في الماضـي  . الصدد، ترحب بجميع التوصيات والدعم البناء    
انتشار ثقافة الديمقراطية، بيد أن التغيرات السياسية ستساعد على تخطّي الصعوبات وستعزز             

  . انفتاح المجتمع عن طريق الحوار الوطني
ية السامية لحقـوق الإنـسان   ووقّعت تونس الأسبوع الماضي على اتفاق مع المفوض      -١١

وقد تفيد تونس . والعدالة الانتقاليةجهاز القضاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم إصلاح 
من تجربة البلدان الأخرى في جهودها الرامية إلى تجاوز الصعوبات التي تعترضـها، حيـث               

وفي . ملية الديمقراطيـة  كذلك الع وسيعزز التعاون والتضامن التنمية الاقتصادية والاجتماعية       
إلا أن تفيد منها في     يمكنها  والتوصيات، التي لا    المداخلات  هذا الصدد، ترحب تونس بجميع      

  . هذه المرحلة الحاسمة من تحولها الديمقراطي
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  الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض  -باء  
صيات المقدمة أثناء الحوار في وترد التو.  وفداً ببيانات خلال الحوار التفاعلي    ٧٦أدلى    -١٢

  . الفرع الثاني من هذا التقرير
وسلمت بولندا بعزم تونس على صون الإنجازات المتعلقة بالمساواة بـين الجنـسين،              -١٣

. وأشارت بصورة خاصة إلى عزم حزب النهضة الحاكم على تعزيز حقوق المرأة وحمايتـها             
  .وقدمت بولندا توصيات

تزام تونس بتعزيز الانتقال إلى حكم ديمقراطي يحتـرم حقـوق           ورحّبت البرتغال بال    -١٤
 وكذلك التصديق علـى     ،سيما إنشاء وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية       الإنسان، ولا 

. البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة          
ومن بينـها   قانونية،  الحكام  بعض الأ  تعديل   واستفسرت البرتغال عما إذا كانت تونس تزمع      

  .وقدمت البرتغال توصيات. الأحكام المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام في المجلة الجزائية
أول استعراض  المنبثقة عن   توصيات  الواعترفت قطر بالجهود التي تبذلها تونس لتنفيذ          -١٥

وحماية حقـوق الإنـسان،     وأثنت على التقدم الذي أحرزته تونس في تعزيز         . دوري شامل 
سيما في تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرارها فـتح مكتـب قطـري                ولا

  .وقدمت قطر توصيتين. ٢٠١١يوليه /للمفوضية في تموز
سـيما   ورحبت جمهورية كوريا بالتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا         -١٦

وأعربـت عـن    . لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة     سحب التحفظات على اتفاقية القضاء ع     
تقديرها لإطلاق سراح السجناء السياسيين والجهود المبذولة للمساءلة عن انتهاكات حقوق           

  .وقدمت توصيات. الإنسان سابقاً
وأشارت رومانيا مع الارتياح إلى التزام تونس بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان                -١٧

قرار المشاركة في تقديم انيا على أن تونس هي أحد البلدان        وركزت روم . والحريات الأساسية 
.  إسهاماً هاماً في اعتماده    أسهمت و ،مجلس حقوق الإنسان بشأن الديمقراطية وسيادة القانون      

تدريس حقوق الإنسان في التعلـيم العـالي،        التي تشجع   ورحبت رومانيا بسياسة الحكومة     
  . المتخذة لتنفيذ هذه السياسةالمحددة تدابير وحثت تونس على تقديم معلومات إضافية عن ال

وأثنت المملكة العربية السعودية على التدابير العديدة التي اتخذتها تونس لتعزيـز              - ١٨
وسلّمت المملكة العربيـة الـسعودية      . حقوق الإنسان في هذه المرحلة الهامة من تاريخها       

 آليات حقوق الإنسان والحريات     بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتعزيز      
وقدمت المملكـة العربيـة     . الأساسية، وإدخال إصلاحات على النظام القضائي والأمني      

  .السعودية توصيات
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وأشارت السنغال إلى التقدم المشجع الذي أحرزته تـونس في الـسياق المعيـاري                -١٩
فتح مكتب المفوضية   والمؤسسي بالتصديق على العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان و         

التي اتخـذتها   الإجراءات  وأثنت السنغال على    . ٢٠١١يوليه  /السامية لحقوق الإنسان في تموز    
  .وقدمت السنغال توصيات. تونس لتحسين الحقوق المدنية والسياسية

وأثنت سنغافورة على اتخاذ تونس خطوات تعزّز سيادة القانون واحتـرام حقـوق               -٢٠
ة قانون جديد يكفل استقلال السلطة القـضائية، وإنـشاء وزارة           الإنسان، ولا سيما صياغ   

وسلّمت سنغافورة بـالجهود الـتي   . حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإصلاح جهاز الأمن   
تبذلها تونس لإصلاح نظام التعليم، وإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المنـاهج التعليميـة              

  . وقدمت سنغافورة توصيات.وبالتقدم المحرز في مجال حماية الطفل
وأعربت . واعترفت سلوفاكيا بالإنجازات التي حققتها تونس في مجال حقوق الإنسان    -٢١

عن ارتياحها لتمكّنها من المساهمة في الجهود المبذولة للنهوض بالديمقراطية وتعزيـز المجتمـع              
يادين الـتي تحظـى   واقترحت سلوفاكيا تبادل خبراتها في مجال التحول في الم   . المدني في تونس  

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. تونسفي بالأولوية 
وأثنت سلوفينيا على التقدم الذي أحرزته تونس في مجال حقـوق الإنـسان منـذ                 -٢٢

ورحبـت  .  المـضطربة  رات الديمقراطية سيما في ضوء التغيّ    الاستعراض الدوري الأول، ولا   
قوق الإنسان وامتثالهـا لهـا وفقـاً        سلوفينيا بتصديق تونس على جميع الصكوك الدولية لح       

وأعربت سلوفينيا عن تقديرها للتدابير     . لتوصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل     
الإيجابية المتخذة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وسحب تونس تحفظاتهـا علـى              

  .يا توصياتوقدمت سلوفين. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تونس لكفالة امتثالهـا    أقدمت عليها   ورحبت جنوب أفريقيا بالمبادرات العديدة التي         -٢٣

لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين الجديدة لمواجهة التحديات المؤسسية             
ة بصيغة  حكام المجلة الجزائي  لأوأثنت جنوب أفريقيا على تعديل تونس       . والإدارية على السواء  

أقدمت عليهـا   وهنأت تونس على المبادرات التي      . تتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب    تجعلها  
لضمان المساواة بين الجنسين وحرية التعبير واستئصال شأفة الفقر وسحب التحفظات علـى             

  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ورحبـت  . ه تونس في مجال حقوق الإنـسان      وأثنت إسبانيا على التقدم الذي أحرزت       -٢٤

باعتماد تونس تدابير إيجابية هامة مثل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة               
الدولية، والتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وسحب العديد من             

  .وقدمت إسبانيا توصيات.  المرأةالتحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
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واعترف السودان بالدور الرائد الذي اضطلع به شعب تونس في إلهام ثورات الربيع               -٢٥
وهنأ السودان تونس باعتماد    . العربي، التي أدت إلى الإطاحة بأبشع الديكتاتوريين في المنطقة        

  .وقدم توصيات. آلية العدالة الانتقالية
، بيد أنها أعربت    ٢٠١١لقانون المتعلق بمسألة التعذيب في عام       ورحبت السويد بسن ا     -٢٦

يتعارض مـع   الذي هو أمر     عاماً،   ١٥بمرور  تقادم هذه الجريمة المسقط للدعوى      عن القلق إزاء    
وأشارت السويد إلى أن عدداً من المظاهرات السلمية الـتي نُظّمـت            . حقوق الإنسان الدولية  

راء المتظـاهرين دون تـدخل   آت من جماعات تعـارض  مؤخراً تعرضت لاعتداءات أو تهديدا  
  .وقدمت السويد توصيات. الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لحماية الحقوق القانونية للمحتجّين

وهنأت سويسرا تونس على رغبتها الواضـحة في اسـتكمال عمليـة التحـول                -٢٧
تـسمت بانتـهاكات    وأعربت عن ارتياحها لتمكن تونس من تجاوز مرحلـة ا         . الديمقراطي

  .وقدمت سويسرا توصيات. جسيمة لحقوق الإنسان
وأعربت تايلند عن ارتياحها عندما تناهى إلى علمها أن تونس نفذت التوصيات التي               -٢٨

قبلت بها أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأول مثل التصديق على الصكوك الرئيسية الدولية  
شأن التحديات التي يواجهها تعزيز الحقوق الاقتصادية وأبدت تايلند شواغل ب. لحقوق الإنسان

وشجعت . والاجتماعية والثقافية، وعرضت تقديم مساعدتها من منطلق خبرتها في هذه المجالات
  .وقدمت تايلند توصيات. تونس على تعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة

ح إلى تعديل العديد    وهنأت توغو تونس على تحولها الديمقراطي وأشارت مع الارتيا          -٢٩
من القوانين أو سنها، ولا سيما القانونين المتعلقين بتنظيم الجمعيات والأحـزاب الـسياسية              

وهنأت توغو تونس بالتـصديق     .  فضلاً عن قانون حرية الصحافة والطباعة والنشر       ،وتمويلها
لتمييز ضد على عدة اتفاقيات دولية وبسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال ا     

  .وقدمت توغو توصيات. المرأة
وأثنت تركيا على اتباع تونس أسلوباً ديمقراطياً في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي              -٣٠

إلى الديمقراطية كنموذج ملهم    المنظَّم  وهنأت تركيا تونس بتحولها     . ورئيس الدولة والحكومة  
سيما  لة حقوق الإنسان في البلد، ولاللنجاح في المنطقة، وحيّت جهودها الرامية إلى تعزيز حا  

  .وقدمت تركيا توصيات.  انتخابي تعدديباعتماد قانون
ات منها قانون العفو الجديـد وإطـلاق        ربادلقيامها بم وأثنت أوغندا على تونس       - ٣١

. السجناء السياسيين ومقاضاة منتهكي حقوق الإنسان وإنشاء وزارة حقوق الإنسان  سراح
  .وقدمت توصيات

ثنت الإمارات العربية المتحدة على ما أحرزته تونس من تقدم في مجـال حقـوق               وأ  -٣٢
وأعربت عن رغبتها في معرفة الخطوات التي اتخذتها للحد من التفاوت الاقتـصادي         . الإنسان

  .وقدمت توصية. والاجتماعي بين مختلف المناطق
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إقامـة أول حكومـة     ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ب         -٣٣
بيد أنها اعترفت بالتحديات القائمة، ولا سيما       . ديمقراطية في تونس وبالتزامها بحقوق الإنسان     

.  والحاجة إلى إلغاء القوانين القمعية المتبقية أو تعديلـها         جهاز القضاء إصلاح قطاع الأمن و   
  .وقدمت توصيات

لـى مبادرتـه إلى التحـول       وحيّت الولايات المتحدة الأمريكية الشعب التونسي ع        -٣٤
وأثنت على قرار تونس . الديمقراطي وإلهام موجة من الديمقراطية عمّت منطقة الشرق الأوسط

اللجنة "ورحبت بإنشاء . والسجناء السياسيينعلى الشبكة إطلاق سراح الصحفيين والمدونين 
". ثـورة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال أحـداث ال          

وأعربـت عـن قلقهـا    .  لم يلق الدعم الكامـل  عمل اللجنة لأن  أنها أعربت عن القلق      بيد
. إزاء أعمال العنف التي اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين أثناء الاحتجاجات الأخـيرة            أيضاً

  .وقدمت توصيات
 وأشارت أوروغواي إلى افتتاح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس،            -٣٥

وأعربت عن ارتياحها لعزم تونس علـى       . الذي يمثل خطوة إيجابية في مجال حقوق الإنسان       
تحقيق المساواة بين الجنسين، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع 

  .وقدمت أوروغواي توصيات. أشكال التمييز ضد المرأة
ق فقط بتغيرات ميدانية وبسن تـشريعات،       وقالت تونس إن التغيرات الجارية لا تتعل        -٣٦

وفيما يتعلق بمسألتي التعذيب والإيـذاء، ذكـرت        . بتغيير عقلية البلد بأكمله   أيضاً  بل تتعلق   
من أسباب كفاح المجتمع المدني ضد       سبباً رئيسياً تزال   ولاتونس أن هذه الممارسات شكلت      

اسية واللاإنسانية والمهينة لـسنوات     فقد شوّهت ممارسة التعذيب والمعاملة الق     . النظام السابق 
وعليه، أُدخلت إصلاحات تناولت التشريعات والأوضاع الـسائدة في         . عديدة صورة تونس  

وفي سياق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب أُنشئت          . السجون
لف أساساً من أعضاء    لجنة مكلفة بصياغة مشروع قانون يتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية، تتأ          

  .وستنظم اللجنة أيضاً برامج للتدريب على حقوق الإنسان. المجتمع المدني، بمشاركة الحكومة
. وأكّدت تونس الحاجة إلى كفالة اتساق إطارها القانوني مـع المعـايير الدوليـة               -٣٧

ج في المنـها  وأدرجت التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في برامج التـدريب، ولا سـيما             
المعهد الأعلى للقضاء، ووفرت التدريب على حقـوق        الدراسي للسنة الأولى من التعليم في       

  . الإنسان للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وحراس السجون
وتنظر تونس في التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل             -٣٨

ز احترام حقوق الإنسان واستكمال التـدابير المعتمـدة         الذي سيمثل خطوة إضافية نحو تعزي     
واتخذت تونس خطـوات    . سابقاً لمكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية        

  .هامة للتصديق على صكوك أخرى لحقوق الإنسان
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.  عامـاً  ٢٠إلى أنها لم تنفّذ عقوبة الإعدام منذ أكثـر مـن            النظر  ووجهت تونس     -٣٩
أن فإنهـا تؤكـد     من أن تونس تزمع استيفاء المعايير الدولية بشأن عقوبة الإعدام،           وبالرغم  

وقالت تونس كذلك إنه . مضاعفات ثقافية ودينيةلها أيضاً المسألة ليست قانونية فحسب، بل 
  .ينبغي أن ينتج إلغاء عقوبة الإعدام عن نقاش وطني واسع النطاق يحظى بالمصداقية

 تجريم المثلية الجنسية، أفادت تونس أنه بالإمكان إجراء حوار وطـني    وفيما يتعلق بإزالة    -٤٠
  .بيد أنها غير مستعدة لاتخاذ قرار بشأنه في هذه المرحلة. موضوعي وشفاف بشأن هذا الموضوع

وتكمن النية  . إلى المجلس الوطني التأسيسي   القضاء  وستحال الأسئلة المتعلقة باستقلال       -٤١
ولا ينبغي للقضاة أن يلتزموا بما يمليـه        . ن جميع السلطات الأخرى    ع القضائيالنظام  في فصل   

تكفل استقلاله سوستعدل تونس الإطار القضائي و. عليه ضميرهم فحسب، بل بالقانون أيضاً
عن طريق أحكام يتضمنها الدستور الجديد، بالرغم من أن الجهود الإصلاحية تتطلب كذلك             

  .موارد مالية
 المجلس الوطني التأسيسي سيدعم التزامات تونس الدوليـة         وأكدت تونس أيضاً أن     -٤٢

فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ولن تعمـل الـسلطات الدينيـة         
  .والثقافية في البلد ضد تعهداته الدولية

وفيما يتعلق بتعديل مصالح الأمن، أبلغت تونس عن إجراء عدد من الإصـلاحات               -٤٣
وقامت بالعديد من المشاورات بالتعاون مع الأمم المتحـدة         . تغييرات التشريعية المؤسسية وال 

وغيرها من المنظمات، حيث ينبغي للصكوك والأدوات القانونية التي يستند إليهـا إصـلاح              
وأفادت تـونس بـأن     . الجمهور لهذه المصالح  نظرة  مصالح الأمن أن تساعد أيضاً على تغيير        

عاون مع منظمات ومؤسسات مختلفة بما فيها برنامج الأمم المتحدة بالتنظمت، وزارة الداخلية 
  .الإنمائي، عدة حلقات عمل لإعادة النظر في القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العامة

وفضلاً عن ذلك، قالت تونس إنها قررت اتباع نهج تشاركي يحقق التقدم في إقامـة       -٤٤
 بما فيها المعارضة، ونظمت ،نس جميع قطاعات المجتمع المدنيفقد أشركت تو. العدالة الانتقالية
يضاً، نظمت تـونس منتـدى      أأبريل  /نيسانوفي  . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٤ندوة وطنية في    

ونظمت أربعة اجتماعات شارك فيها المجتمع المدني في        . مفتوحاً لتلقّي مقترحات المجتمع المدني    
مكلفة بتيسير الحوار الوطني بشأن إعداد مـشروع  ، أنشأت في أعقابها لجنة   ٢٠١٢مايو  /أيار

  .قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية سيصدق عليه المجلس الوطني التأسيسي في غضون ثلاثة أشهر
وأعرب اليمن عن رغبته في معرفة التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الشراكة بين الحكومة               -٤٥

  .ن توصيةوقدم اليم. والمجتمع المدني لصالح المعوقين
ورحبت أنغولا بإصلاح النظام القضائي وبإنشاء وزارة حقوق الإنـسان والعدالـة              -٤٦

لكن، رغم الجهود المبذولة، أشارت أنغولا إلى التقدم الواجب إحـرازه في مجـال              . الانتقالية
  .وقدمت توصيات. حقوق الإنسان
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يعزّز ممارسة  تشريعي، بما   في المجال ال  وأثنت الأرجنتين على تونس لما أنجزته من تقدم           -٤٧
وشجعت تونس على مواصلة بذل جهودها لمكافحة       . حرية تكوين الجمعيات ممارسة كاملة    

  .وقدمت الأرجنتين توصيات. الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
وأثنت أستراليا على الجهود التي تبذلها تونس لكفالة تـساوي مـشاركة الرجـال                -٤٨
ورحبت كذلك بتصديق تونس على صكوك رئيسية       . لنساء على السواء في الحياة السياسية     وا

لحقوق الإنسان، وبسحبها تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة         
وأعربت . قانون الصحافة الواردة في   وكذلك بالتعديلات التي أدخلتها على الأحكام القمعية        

. ٢٠١١أعمال عنف ضد المحتجين في عام       التي تفيد بحصول    تقارير  اللقها إزاء   أستراليا عن ق  
  .وقدمت توصيات

ورحبت النمسا بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، وبالانضمام             -٤٩
. إلى العديد من الصكوك الدولية فضلاً عن إنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالعدالة الانتقاليـة              

  .وقدمت توصيات. نها شجبت إنزال عقوبات بالسجن لحماية النظام العام والأخلاقأ بيد
ورحبت أذربيجان بالجهود المبذولة لصياغة أحكام قانونية جديدة تكفل اسـتقلال             -٥٠

وأشارت أيضاً مع التقدير إلى التدابير الاجتماعية المتخذة وكـذلك          . القضاء استقلالاً حقيقياً  
  .وقدمت أذربيجان توصيات.  جميع المواطنين في الحياة العامةتدابير تعزيز مشاركة

وشددت البحرين على التقدم الذي أحرزته تونس في مجـالات التعلـيم والـصحة        -٥١
وطلبت كذلك تقديم مزيد من المعلومات عن مؤشـرات نجـاح الـبرامج         . وظروف العيش 

  .والخطط الإنمائية الكفيلة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
نظام بـن   سقوط  وأثنت بلجيكا على الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان منذ             -٥٢
وبالرغم من التقدم المحرز، شددت بلجيكا على الحاجة إلى التزام اليقظة حتى تـتمكن              . علي

  .وقدمت توصيات. تونس من مواصلة مسارها نحو نظام ديمقراطي حديث بتمامه وكماله
بالرغم من  أولوية  حقوق الإنسان   جعل   أن تونس تمكنت من      وأشارت بوتسوانا إلى    -٥٣

وتضمنت بعض المعالم البارزة التصديق على نظـام        . الضغوط التي يفرضها تحول سياسي هام     
 ،روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب         

  .مت بوتسوانا توصياتوقد. وكذلك انتخاب المجلس الوطني التأسيسي
وهنأت البرازيل تونس على الإنجازات الرائعة التي حققتها منذ العام الماضي، بمـا في                -٥٤

ذلك الانتخابات الديمقراطية الحرة والشفافة؛ والتصديق على العديد من معاهدات حقـوق            
 وشددت  .الإنسان وسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة           

. على وجوب إيلاء عناية خاصة لتضمين الدستور الجديد الحق في حريـة الـرأي والتعـبير               
  .وقدمت البرازيل توصية
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وأشارت بوركينا فاسو مع الارتياح إلى تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل             -٥٥
 وشددت أيضاً على أهميـة وسـائط      . المتعلقة بالتصديق على عدة صكوك لحقوق الإنسان      

  . حماية وتعزيز حقوق المواطنينفيالإعلام في عملية الديمقراطية و
تونس لحمايـة   أقدمت عليها   لاستراتيجيات والمبادرات التي    عن ا  كندا أمثلة    طلبتو  -٥٦

  .وقدمت كندا توصيات. حقوق أفراد الأقليات الدينية وما حققته من نتائج إلى حد الآن
بالرغم من المقاومة، تعزز تونس حالياً حقـوق        وأشارت تشاد مع الارتياح إلى أنه         -٥٧

وقدمت . الإنسان وتحميها في جميع مجالات الحياة، ودعت المجتمع الدولي إلى زيادة دعم البلد            
  .تشاد توصية

 /ورحبت شيلي بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في كـانون الثـاني               -٥٨
زيز وحماية الحق في التظاهر السلمي وبـالتغييرات        ، وبالإصلاحات الرامية إلى تع    ٢٠١١ يناير

واعتبرت شيلي إدراج توصيات المجتمع المدني في التقرير        . المدخلة على نظام القضاء العسكري    
مـشاورات مـع    للتونس  معالجة  الوطني مبادرة طيبة، وأعربت عن رغبتها في معرفة كيفية          

  .وقدمت توصيات. المنظمات غير الحكومية
الصين عن ارتياحها لتنفيذ تونس التوصيات التي قبلت بها أثناء الاستعراض           وأعربت    -٥٩

ورحبت الـصين   . الدوري الشامل الأول وبالجهود التي تبذلها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان         
تقديم تقارير إلى لجنة حقـوق      ببتصديق تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و        

 الصين بالتقدم الذي أحرزتـه      سلّمتو. ء على التمييز ضد المرأة    الطفل واللجنة المعنية بالقضا   
  .وقدمت الصين توصيات. تونس في مكافحة البطالة والفقر

تنفيذ توصيات الدورة الأولى مـن      ما أبدته من استعداد ل    وهنأ الكونغو تونس على       -٦٠
لى صكوك  تصديق تونس ع  علماً مع الارتياح ب   الكونغو  وأحاط  . الاستعراض الدوري الشامل  

تعاونها مـع   وب ،حقوق الإنسان الدولية، وسحب تحفظاتها على بعض أحكام هذه الصكوك         
  .وقدّم الكونغو توصيات. هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

وسلمت كوستاريكا بالتحول السياسي والاجتماعي الذي غير العديد مـن معـالم              -٦١
 وبسحب تحفظاتها ،يكا بتصديق تونس على صكوك حقوق الإنسان       كوستار سلّمتو. تونس

وأثنت على تحقيق تونس في الجرائم      . على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        
 وفتح مكتب لمفوضية    ،المرتكبة أثناء الأحداث الأخيرة، وتصديقها على نظام روما الأساسي        

  .توصياتوقدمت كوستاريكا . حقوق الإنسان فيها
وشجعت كوت ديفوار تونس على مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تجاوز أزمة طال               -٦٢

 .٢٠١١مـارس  /أمدها عن طريق إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال في آذار 
وأثنت كوت ديفوار على سحب تونس تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال               

رأة، وعلى الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وفتح مكتب المفوضية           التمييز ضد الم  
  .وقدمت كوت ديفوار توصيات. السامية لحقوق الإنسان
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. وهنأت كوبا تونس على تنفيذ توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل            -٦٣
يص اعتمادات للسلطات على     بالجهود التي تبذلها تونس لمكافحة الفقر المدقع بتخص        سلّمتو

مستوى المناطق بهدف إتاحة الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية للسكان الـريفيين            
وأعربت كوبا عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها تونس لتقديم         . مثل الكهرباء وماء الشرب   

  .وقدمت كوبا توصيات". لجان التنمية الجهوية"الخدمات الصحية عن طريق 
وسلمت الجمهورية التشيكية بالتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثـل              -٦٤

التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتعاون مع المكلفين بولايات           
في إطار الإجراءات الخاصة وسحب تونس تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشـكال              

  .وقدمت توصيات. واعترفت بأهمية الإصلاحات التشريعية والمؤسسية. رأةالتمييز ضد الم
. ورحبت الدانمرك بالتحسينات الهامة التي أدخلتها تونس على حالة حقوق الإنسان            -٦٥

وأثنت على إدماج حماية جميع الحقوق الأساسية في الدستور الجديد وعلـى إنـشاء وزارة               
بينما تعترف الدانمرك بالخطوات الهامة التي اتخذتها تونس        و. حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية   

استمرار هذه الممارسة التي تفيد بتقارير الللقضاء على ممارسة التعذيب، أعربت عن قلقها إزاء 
وشددت الدانمرك أيضاً على الحاجة إلى معالجة حقوق المرأة والمـساواة           . في مرافق الاحتجاز  

  .وصياتوقدمت الدانمرك ت. بين الجنسين
ورحبت جيبوتي بالجهود التي تبذلها تونس لإنشاء مؤسسات جديـدة تـستند إلى               -٦٦

. مبادئ الديمقراطية، بهدف تحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقوية دور المجتمع المـدني            
  .وقدمت جيبوتي توصيات

ي وأعربت مصر عن تقديرها للجهود الصادقة التي تبذلها تونس منذ العام الماض             - ٦٧
واستفسرت عن التدابير المتخذة لاسـتعادة  . في تطوير هياكلها الأساسية لحقوق الإنسان  

. لإخفاء هـذه المبـالغ    سعياً منه   المبالغ المالية التي أودعها الديكتاتور السابق في الخارج         
  .وقدمت مصر توصيات

 ـ ،٢٠١١ينـاير  /وسلمت فنلندا بانضمام تونس منذ كانون الثاني    -٦٨ ن  إلى العديـد م
وأثنت فنلندا على   . اتفاقات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية        

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال أحداث          "إنشاء  
واستفسرت فنلندا عن الخطوات المتخذة لضمان تقديم الجناة        . ٢٠١١فبراير  /في شباط " الثورة
  .وقدمت فنلندا توصيات. دالةإلى الع
 فرنسا باستجابة تونس لتطلعات شعبها الشرعية والتزامها بتعزيز وحمايـة           سلّمتو  -٦٩

حقوق الإنسان، بما في ذلك منح الأولوية للتصدي للتعذيب وتحقيق تطور رائع في أوضـاع               
  .وقدمت فرنسا توصيات. المدافعين عن حقوق الإنسان
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نس بالتحول الديمقراطي السلمي، أعربت عـن قلقهـا إزاء          وبينما هنأت ألمانيا تو     -٧٠
. الظروف غير المناسبة السائدة في السجون، ومزاعم تعذيب المحتجزين فيها وإساءة معاملتهم           

واستفسرت ألمانيا عما تزمع تونس القيام به لتحسين هذه الظروف وضمان احترام حقـوق              
. والوطنية المستقلة بالقيام بزيارات منتظمةالإنسان، وعما إذا كانت ستسمح للهيئات الدولية     

  .وقدمت ألمانيا توصيات
وير وتعزيز وحماية حقوق الإنسان     وأثنت غانا على الخطوات التي قطعتها تونس لتط         -٧١

الدورة الأولى للاستعراض   ما قبلت به من توصيات منبثقة عن        لشعبها، وعلى التزامها بتنفيذ     
الإصـلاحات  تطرحهـا   مت غانا بالتحديات الـتي      وسل. ٢٠٠٨عام  في  الدوري الشامل   

  .وقدمت توصيات. السياسية والقضائية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية
وسلمت اليونان بالجهود التي تبذلها تونس لمكافحة التعذيب عن طريق تدابير تشمل              -٧٢

فيذ تونس عقوبة   وأثنت اليونان على عدم تن    . التصديق على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة      
وأعربت عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها لتعزيـز حريـة التعـبير            . ١٩٩١الإعدام منذ عام    

  .وقدمت اليونان توصيات. والجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة
وأثنت هندوراس على النُّهج التي تتبعها تونس والأحكام التي تنفذها لكفالة تحقيـق               -٧٣

  .وقدمت هندوراس توصيات.  وحماية النساء من العنفالمساواة بين الجنسين
وهنأت هنغاريا تونس على تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما سيحسن   -٧٤

لتنفيذ عقوبة الإعدام   لوقفها الاختياري   وأثنت على تونس    . أوضاع حقوق الإنسان في البلد    
نس على نظام روما الأساسـي      ورحبت كذلك بتصديق تو   . ١٩٩١بصورة فعلية منذ عام     

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حـول      "وأثنت هنغاريا على إنشاء     . للمحكمة الجنائية الدولية  
  .وقدمت هنغاريا توصيات". الرشوة والفساد

وأثنت علـى   . ورحبت إندونيسيا بعملية التحول المستمرة نحو الديمقراطية في تونس          -٧٥
وأثنت كذلك على اعتماد خطة اليـاسمين       . خرى في المنطقة  لهم البلدان الأ  أمثل تونس الذي    

بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن مؤشرات واضحة تثبت أهمية حقـوق           الخاصة  
  يلغي الحماية القانونيـة عنـد  ٢٠١٠وأشادت إندونيسيا أيضاً بسن قانون في عام   . الإنسان

  .تسليط عقوبة بدنية على الأطفال
. اق بصدق تونس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية         واعترف العر   -٧٦

ورحب بتصديق تونس على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية  
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على          

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء          جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و     
  .وقدم العراق توصيات. ٢٠١١القسري في عام 
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وأعربت آيرلندا عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته تونس في تعزيز الاحترام الأساسي              -٧٧
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورحبت بتصديق تونس على عدة معاهـدات رئيـسية             

وأعربت آيرلندا عن القلق بشأن وضع السجناء الذين أُنزلت بحقهـم           . لإنساندولية لحقوق ا  
 عامـاً  ١٥بمـرور  تقادم جريمة التعذيب المسقط للدعوى عقوبة الإعدام، وكذلك إزاء إلغاء    

  .وقدمت آيرلندا توصيات. وفقاً للقانون التونسي
يز تعاونها مع   وأشادت إيطاليا بتصديق تونس على عدة صكوك لحقوق الإنسان وتعز           -٧٨

الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل فتح مكتب لمفوضـية حقـوق              
  .وقدمت إيطاليا توصيات. الإنسان في تونس

وأثنت اليابان على التزام تونس بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بيد أنها أشارت مـع     -٧٩
وفـضلاً عـن    . بالعنف المترلي ضد النساء والأطفال    القلق إلى تقارير تتعلق بالاتجار بالبشر و      

ذلك، أعربت اليابان عن رغبتها في أن تحيل تونس إلى العدالة المسؤولين عن انتهاك حقـوق                
التـشريعات  لإلغـاء   الإنسان أثناء الثورة وبعدها، وإعادة تأهيل الضحايا واتخاذ خطـوات           

  . وقدمت اليابان توصيات.حقوق الإنسانوالتي تقيد الموروثة عن الحكم السابق 
وشدد الأردن على تعاون تونس مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وتيسير إنـشاء               -٨٠

  .وقدم الأردن توصيات. مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في تونس
وفيما يتعلق بمدة تقادم جريمة التعذيب، أفادت تونس بأن مشروع القـانون الـذي       -٨١
  .الوطني التأسيسي، سيلغي في صورة اعتماده هذا القيدش حالياً في المجلس يُناقَ
وفيما يتعلق بالدستور الجديد، أفاد الوفد بوجود توافق في الآراء على الـصعيد الـوطني                 -٨٢

مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وكذلك تساوي حقـوق         تكفل  الأحكام التي   لتضمين الدستور   
ل الأحكام المتناقضة في القوانين القائمة باعتماد صيغة       وستعدَّ. الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة   

  . كافةبحقوقهمتكفل معاملة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصفتهم مواطنين يتمتعون 
وأكدت تونس أيضاً أنها لن تسمح بإفلات الجناة من العقـاب وأنهـا ستقاضـي                 -٨٣

ملية العدالة الانتقالية أساسية    وستكون ع . الانتهاكات التي وقعت قبل الثورة وبعدها كذلك      
  .لمصالحةلفي معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة، وهي شرط 

وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، بيَّنت تونس أنها بصدد استعراض تشريعها الحالي، بمـا في          -٨٤
 الذي يحظر الاتجار بالبشر، في ضـوء أحكـام بروتوكـول            ٢٠٠٣ لعام   ٥ذلك القانون رقم    

  .لت تونس مؤخراً لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفالوشك. باليرمو
وفضلاً عن ذلك، شكلت لجنة لإعادة النظر في القانون الذي يحكم أفعال الموظفين               -٨٥

ويتمثـل  . المكلفين بإنفاذ القوانين ولإعداد مشروع قانون يتعلق بالحق في التجمع الـسلمي           
 التعبير والتظاهر مراعاة كاملة وصون الأمن أيضاً، وفقـاً للمعـايير            الهدف في مراعاة حرية   
وسيعرض مشروع القانون قريباً على مجلس الوزراء ليقدَّم في نهايـة           . الدولية لحقوق الإنسان  

  .إلى المجلس التأسيسيالمطاف 
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 ينص علـى    ٢٠١٠ لعام   ١٠٢وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أبلغت تونس أن المرسوم           -٨٦
ل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مـن أجـل    سحب ك 

 أحكام مجلـة    ٢٠١٠ لعام   ٥٥وعدّل القانون رقم    . زيادة تعزيز المساواة بين الرجال والنساء     
الجنسية التونسية لتمكين التونسيات المتزوجات من أجانب من منح جنـسيتهن إلى            ) قانون(

  .لأطفالهن على غرار الرجا
وبالنسبة إلى السؤال المتعلق بحرية التعبير، أشارت تونس إلى إلغاء وزارة الاتصال التي             -٨٧

 ١١٦وينص المرسـوم رقـم      . كانت تشرف على استغلال وسائط الإعلام لأغراض دعائية       
 على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تشرف على وسائط الإعلام، دون النيـل مـن               ٢٠١١ لعام

إلى أيـضاً   لرقابة على شبكة الإنترنت، وهو خيار لا رجعة فيه، بالنظر           ووُضِع حد ل  . حريتها
  .الدور الذي اضطلعت به وسائط الإعلام الإلكترونية في الثورة التونسية

وأعربت الكويت عن تقديرها واحترامها الكامل للتحول الجاري في تـونس منـذ               -٨٨
تفسرت الكويت عن التدابير المتخذة    واس. اندلاع الثورة من أجل إقامة دولة ديمقراطية جديدة       

  .لمنع تكرّر ارتكاب جريمة التعذيب
دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار لتونس توجيه وأثنت قيرغيزستان على   - ٨٩

علانها وتحفظها على اتفاقية حقوق الطفل واعتماد شرط الإجراءات الخاصة، وعلى سحب إ
وأثنت على تونس   . المساواة بين الجنسين في قانون انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي         

وقـدمت  . كذلك للخطوات التي اتخذتها في التحقيق في الجرائم المرتكبـة أثنـاء الثـورة             
  .قيرغيزستان توصيات

لديمقراطية وبالتصديق على عدة صكوك دولية لحقـوق        ورحب لبنان بالانتخابات ا     -٩٠
واستفسر عن التدابير الإضافية المزمـع اتخاذهـا        . الإنسان، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب    

  .لكفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة
وأثنت ليبيا على تعهّد تونس بدعم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وقالت               -٩١

  .وقدمت توصية. ل السياسي يسير في الاتجاه السويإن التحو
 وكذلك  ءالقضاجهاز  وأشارت ماليزيا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها تونس لتنظيم            -٩٢

وأشـارت إلى أن تـونس      . التدابير الجدية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة       
  . وقدمت ماليزيا توصيات. والتجمع السلميزالت تواجه صعوبات في مجالي حرية التعبير  ما
وأشارت ملديف مع الارتياح إلى التقدم المحرز في مجالات مثل حرية التجمع وحرية               -٩٣

  . وقدمت ملديف توصيات. تكوين الجمعيات وحقوق المرأة والتصديق على عدة صكوك
  .وأشادت موريتانيا بتصديق تونس على عدة صكوك لحقوق الإنسان  -٩٤
التعذيب يعرِّف هذه الجريمة ويعاقـب      بأشارت المكسيك إلى اعتماد تشريع يتعلق       و  -٩٥
  .وقدمت توصيات.  وكذلك إلى التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد المرأة،عليها
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وشجعت موناكو تونس على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميـع              -٩٦
  .وقدمت توصيات. آلياتها
  .وقدم توصيات. غرب عن التدابير العملية المتخذة في مجال العدالة الانتقاليةواستفسر الم  -٩٧
وأشارت مع  . وأثنت هولندا على جميع الجهود المتخذة لاحترام المساواة بين الجنسين           -٩٨

أنه تم، في محاكمـات أجريـت       بيد أنها أشارت إلى     . الارتياح إلى التزام تونس بحرية التعبير     
  . وقدمت هولندا توصيات.  تقيّد حرية التعبيرتطبيق قوانينمؤخراً 
 علـى   هـا ورحبت النرويج بوقف تونس الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وبتوقيع          -٩٩

 إلغـاء   بهدفالبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و         
  . وقدمت النرويج توصيات. دام استمرار إنزال عقوبة الإعلاحظتبيد أنها . عقوبة الإعدام

وركزت عُمان على أن تونس تُعتبر دوماً بلداً تقدمياً في مجالي حقوق المرأة وحقوق                -١٠٠
  .وقدمت توصيات. الطفل
قـضائي  جهاز  وأشارت باكستان مع التقدير إلى عزم الحكومة التونسية على إنشاء             -١٠١
وقـدمت  . هميش والاستبعاد أيـضاً    وعلى مكافحة الفقر والتفاوت الاجتماعي والت      مستقل

  . باكستان توصية
وركزت فلسطين على أهمية اتخاذ جميع التدابير الضرورية للمضي قـدماً بتحقيـق               -١٠٢

  . وقدمت توصيات. العدالة الانتقالية
وأشارت بيرو إلى التقدم الهام الذي أحرزته تونس في مجال حقوق الإنـسان مثـل                 -١٠٣

ة الشعب بصورة فعالة في الحياة السياسية، والتصديق على عـدة           اعتماد تدابير تكفل مشارك   
. دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة          توجيه  صكوك دولية، و  

  .وقدمت توصيات. أشارت إلى اتخاذ تدابير تعزّز عملية العدالة الانتقالية كما
 العمـال المهـاجرين المعـوزين       وأعربت الفلبين عن تقديرها لالتزام تونس بمصير        -١٠٤

 التقدير إلى اتخاذ تـدابير تلغـي        وبالتضامن معهم وتمكينهم من دخول إقليمها، وأشارت مع       
  .المدافعين عن حقوق الإنسانالقضائية بحق دانة أحكام الإ

بإعمال فيما يتصل والمؤسسي والتنظيمي ورحبت السنغال بالتقدم المحرز على المستويين      -١٠٥
  . وقدمت توصيات.  الذي يتجلّى مثلاً في عدد الأحزاب السياسية،دنية والسياسيةالحقوق الم

 صلوقالت فيما يت  . اتها الإيجابية وشكرت تونس لوفود الدول الأعضاء بياناتها وتعليق        -١٠٦
بالسؤالين اللذين أثارتهما الإمارات العربية المتحدة والبحرين بـشأن الحقـوق الاقتـصادية             

ثقافية، إنها أعادت النظر في تشريعها وكلفت الجهات المعنية ببذل جهود حثيثة والاجتماعية وال
وستخصص اعتمـادات   . لصالح أفراد الفئات الضعيفة ومدها بالخدمات الأساسية الضرورية       

وهناك توافق عـام في الآراء      ،  المحرومةالمناطق  ، وذلك أيضاً بغية مساعدة      للسلطات الإقليمية 



A/HRC/21/5 

GE.12-15061 18 

سجّلت بالفعل بعض التقدم في مؤشرات التنمية قد و. لق فرص عمللخبخصوص الحاجة الملحة 
فقد كانت تونس تعاني منذ خمسين عاماً من التفاوت والتخلف في مجالي الهياكـل              . البشرية

. الأساسية ومرافق الإنتاج، لكنها تسعى اليوم للاستجابة لاحتياجات شعبها في هذين المجالين           
وتحسنت الأوضاع  . عمل وفي التمتع بظروف عمل متساوية     واتخذت تدابير تضمن الحق في ال     

وشددت تونس على أنها تسعى لإقامة العدالة الاجتماعية والتـصدّي للفقـر            . الأمنية أيضاً 
وتعكف الحكومة على إنشاء لجان استشارية على مستوى الولايـات،          . والتمييز والتهميش 

  .والمجتمع المدني والنقاباتتشمل مختلف الجهات المعنية، بما فيها القطاع الخاص 
المغرب وفلسطين بـشأن العدالـة      طرحهما كل من    وفيما يتعلق بالسؤالين اللذين       -١٠٧

، وأن السلطات تتبع نهجاً     البلدانغيرها من   الانتقالية، أشارت تونس إلى أنها تنهل من تجربة         
يمكن  وترى أنه لا  . المدنياستشارياً وتعاونياً في هذه المسألة ييسّر العملية على مستوى المجتمع           

  .  تعويضات للضحاياضمانتحقيق المصالحة إلا عند معرفة الحقيقة و
ألمانيا وهولندا بشأن الرقابة علـى شـريط        طرحتهما  وفيما يتعلق بالسؤالين اللذين       -١٠٨

وبينما . فيين المهني  إلى أنها تعارض تجريم نشاط الصح      ، أشارت تونس   السنيمائي بيرسيبوليس
مضيفة أن لى أن القضية قدمتها مجموعة من المحامين، شددت على استقلال القضاء، وأشارت إ

  . للطعنقابل القرار الصادر عن المحكمة 
آيسلندا وقيرغيزستان بـشأن المـساواة في       طرحتهما  وفيما يتعلق بالسؤالين اللذين       -١٠٩

تي أدخلتـها مجلـة     حقوق الميراث، أشارت تونس إلى أنه بالرغم من التعديلات الجوهرية ال          
، فإنها لم تنل من المفاهيم القانونية القائمة للميراث، بـسبب           ١٩٥٦الأحوال الشخصية لعام    

بيد أن الحكومة الجديدة منفتحة على عرض هذا الموضوع، وغيره مـن            . الحساسيات الدينية 
  . المواضيع الحساسة، على الجمهور وإجراء حوار وطني بشأنها

بة الإعدام، أفادت الحكومة بأنها ترغب في التشاور والتفاعل مـع           وفيما يتعلق بعقو    -١١٠
  .الجهات المعنية بهدف تحقيق توافق في الآراء بشأن هذا الموضوع

وفيما يتعلق بالمسألة التي أثارتها مصر بشأن الأموال التي اختلسها النظـام الـسابق،         -١١١
عادة هذه الأموال، بالرغم مـن أن       أشارت تونس إلى أنها تواصل بذل الجهود الرامية إلى است         

  .ذلك يتوقف على تعاون الدول الأخرى
وفيما يتعلق بالظروف السائدة في السجون، بينت تونس أنها تعكف على إدخـال               -١١٢

تغييرات تشريعية وتطوير مؤسسات للحماية من جريمة التعذيب، بما في ذلك عن طريق نظام              
والمفوضية السامية لحقوق   الدولية  لصليب الأحمر   انة  زيارة السجون، وهو ما قامت به فعلاً لج       

وشددت تونس على الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع السائدة        . الإنسان والمؤسسات الوطنية  
في السجون، مشيرة إلى أن بعض الإصلاحات يتوقف أساساً على الإرادة السياسية ومسائل             

وتزمع تونس إنشاء سجون جديـدة  . يةأخرى، مثل الاكتظاظ، وعلى الجوانب المادية والعمل   
  .بفضل الدعم الدولي
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وفي الختام، شكرت تونس جميع الذين طرحوا أسئلة وقدموا تعليقات على تحـسين               -١١٣
وستنظر في جميع التعليقات والتوصيات بهدف الالتزام بهـا         . حالة حقوق الإنسان في تونس    

  .ومواصلة تفاعلها وتعاونها مع الدول الأخرى

  **أو التوصيات/الاستنتاجات و  -ثانياً  
  :الواردة أدناه بتأييد تونس/تحظى التوصيات التي صيغت أثناء الحوار التفاعلي  -١١٤

وضع استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالـب           -١-١١٤
 وكذلك القضاء على التمييز ضد      ،في المجتمع التونسي  تجاه المرأة   النمطية السلبية   

ذي لا يزال قائماً في التشريع الوطني، وبخاصة فيمـا يتعلـق بـالزواج              المرأة ال 
؛ وضع  )بولندا(تساوي الوصول الفعال إلى العدالة      فضلاً عن   والحضانة والوصاية   

استراتيجية واسعة النطاق للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الـتي           
من اتفاقية القضاء على جميع     ) أ(٥والمادة  ) و(٢ق مع المادة    فتميز ضد المرأة بما يت    

  ؛)أوروغواي(أشكال التمييز ضد المرأة 
اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب          -٢-١١٤

النمطية التي تميز ضد المرأة، وحماية تعدد وسائط الإعلام وكفالة حريـة التعـبير       
  ؛)تايلند(وحرية الوصول إلى المعلومات والتعليم 

 صياغة واضحة في    المرأةضمان صياغة مبدأ المساواة بين الرجل و        -٣-١١٤
؛ النظـر في    )سويسرا(الدستور الجديد وتطبيقه عملياً عن طريق تدابير ملموسة         

 وكذلك حماية وتعزيز حقـوق      المرأة،ل و ج أحكام تكرّس المساواة بين الرج     إدما
  ؛)بوتسوانا(المرأة في الدستور الجديد 

حقوق المرأة في الدستور الجديد، بما في ذلك تشريعات عن          إدماج    -٤-١١٤
  ؛)هولندا(تدابير القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة 

إدماج مجلة الأحوال الشخصية في الدستور الجديد بهدف دعـم            -٥-١١٤
  ؛)ألمانيا(حقوق المرأة 

 لوضع أحكام وآليات تكفل حمايـة المـرأة مـن     هودالجمواصلة    -٦-١١٤
؛ سنّ التشريع   )أنغولا(ف، وتمكينها من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية        العن

؛ النظـر في    )الدانمرك(اللازم للقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس          
  ؛)شيلي(اعتماد سياسات وقوانين لمنع العنف ضد المرأة والتصدّي له 

__________ 

  .لم تُحرر الاستنتاجات والتوصيات  **  
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من ظاهرة العنف مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني للحد      -٧-١١٤
  ؛)الأردن(ضد المرأة 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العنـف ضـد النـساء              -٨-١١٤
في ذلك عن طريق تعزيز النظام القانوني المتعلق بالتصدي للاتجـار            والأطفال، بما 
  ؛)اليابان. (بالأشخاص

ةً مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المـرأة مـشارك           -٩-١١٤
؛ مواصـلة   )مصر(كاملةً وفعالةً في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية        

 لزيادة تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في جميع مجالات الحياة العامـة              هودالج
؛ مواصلة سياسات النهوض بالمشاركة الكاملة والمتـساوية للمـرأة في           )اليونان(

  ؛)عُمان(لحياة العامة والحياة السياسية والمهنية اتخاذ القرار في جميع مجالات ا
اعتماد مفهوم للتمييز يتسق مع اتفاقية القضاء علـى جميـع             - ١٠- ١١٤

أشكال التمييز ضد المرأة عند تعريف الحقوق الأساسية المتعلقة بالمساواة بين           
  ؛)هندوراس(الجنسين 

طـار التـدابير    إدماج تعزيز وصول المرأة إلى العمل المأجور، في إ          -١١-١١٤
  ؛)سلوفينيا(المزمع اتخاذها لتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر والتهميش 

سن أحكام تشريعية تحظر التمييز ضد النساء والأشـخاص ذوي            -١٢-١١٤
  ؛)المكسيك(الإعاقة 
بأوضاع المرأة في المناطق الريفيـة،      للنهوض  هود  الجمواصلة بذل     -١٣-١١٤
 من الخدمات الأساسية، والنظر في إمكانية اعتماد نهج قائم          في ذلك استفادتها   بما

  ؛)المغرب(على نوع الجنس في الميزانية الوطنية 
إيلاء العناية الواجبة لتسوية مسألة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بقانون             -١٤-١١٤

  ؛)قيرغيزستان( ولا سيما الزواج وحضانة الأطفال وكفالتهم ،الأحوال الشخصية
 لضمان زيادة مشاركة جميـع المـواطنين في         هودالجمواصلة بذل     -١٥-١١٤

  ؛)أذربيجان(الحياة العامة 
والممارسات الوطنية مـع    التشريعات  اعتماد تدابير تكفل اتساق       -١٦-١١٤

، والتوقيع والتصديق على    )ج(٣٧أحكام اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادة        
؛ النظـر في    )البرتغـال ( حقوق الطفـل     البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية   

التصديق المبكر على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن          
؛ التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختيـاري       )سلوفاكيا(إجراءات الإبلاغ   

؛ التوقيـع علـى     )سـلوفينيا (لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات الإبـلاغ        
  ؛)ملديف(ياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات الإبلاغ البروتوكول الاخت
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اتخاذ تدابير ووضع آليات مناسبة تمكّن من صـياغة تـشريعات             -١٧-١١٤
  ؛)عُمان(وسياسات تحمي الأطفال في جميع الميادين 

  ؛)فلسطين(جوانبها بمختلف  لتسحين أوضاع الأطفال هودالجمواصلة   -١٨-١١٤
ية الجمهور وتثقيف المهنيين من أجل دعم تنفيـذ         تعزيز تدابير توع    -١٩-١١٤

 من المجلة الجزائية لإلغاء الحكم الذي       ٣١٩ الذي يعدل المادة     ٢٠١٠ قانون عام 
في تربيـة   حماية قانونية فيما يتصل باللجوء إلى العقوبة البدنيـة          كان ينص على    

  ؛ )إندونيسيا(الأطفال 
ار القانوني والسياسات الرامية    متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز الإط       -٢٠-١١٤

  ؛)الأردن(إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل 
مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز نظام التعليم والإطار القـانوني             -٢١-١١٤

  ؛)سنغافورة(لحماية حقوق الطفل بما يتسق مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل 
  ؛)السنغال(اص ذوي الإعاقة هود لتعزيز حقوق الأشخالجبذل   -٢٢-١١٤
النظر في إمكانية وضع تدابير جديدة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص            -٢٣-١١٤

؛ القضاء على جميـع     )الأرجنتين(ذوي الإعاقة والتصدي للتمييز الذي يواجهونه       
أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع على إدماجهم في المجتمـع            

؛ كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسعي لإدماجهم        )جيبوتي(إدماجاً كاملاً   
  ؛)العراق(في البرامج الإنمائية بصورة تضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع 

اعتماد وتنفيذ تدابير مناسبة تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة،           -٢٤-١١٤
 فعالـة   سيما النساء والفتيات، إلى النظام التعليمي الشامل، ومشاركتهم بصورة         ولا

  ؛)البرتغال(وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين 
تعزيز إدراك المجتمع بالعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقـة وذوي      -٢٥-١١٤

  ؛)اليمن(الاحتياجات الخاصة وسن قوانين تحد من هذا العنف 
ادة تعزيز  بهدف ضمان زي  جهاز القضاء   المبادرة إلى عملية إصلاح       -٢٦-١١٤

جهاز قـضائي    الرامية إلى إقامة     ساعيالم؛ مواصلة   )المكسيك (حياده و استقلاله
؛ مواصـلة   )أذربيجان(، بما يتسق مع المعايير والقواعد المتفق عليها دولياً          مستقل

مع المعايير الدولية   يتفق  بما  ،  مستقللإقامة جهاز قضائي     القضائي   نظامالإصلاح  
صلة إصلاح النظام القضائي وتعزيز الضمانات القانونية       ؛ موا )سلوفاكيا(المعتمدة  

، وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية المعتمـدة في        مستقلجهاز قضائي   والمادية لإقامة   
؛ مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى إصلاح       )الإمارات العربية المتحدة  (هذا المجال   

؛ تسريع الإصلاحات   )بيرو(نطبقة  ق مع المعايير الدولية الم    فالنظام القضائي، بما يت   
  ؛)تركيا(استقلالية جهاز القضاء الرامية إلى ضمان 
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مواصلة تنفيذ خطط حقوق الإنسان والبرامج التدريبية لـصالح           -٢٧-١١٤
  ؛ )قطر(القضاة وأفراد الشرطة 

 عن طريق مراجعة القوانين المتعلقة بمركـز        ءالقضاجهاز  إصلاح    -٢٨-١١٤
  ؛)قيرغيزستان(القضاة 
تدابير لإصلاح النظام القضائي، بما في ذلك التعجيل        الزيادة اتخاذ     -٢٩-١١٤

استقلالية جهـاز القـضاء     الرامية إلى سن أحكام قانونية جديدة تكرّس        بالجهود  
  ؛ )ماليزيا(، من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية فعلياً
ار التعجيل باستكمال صياغة مشروع قانون يكفل جبر الأضـر          -٣٠-١١٤

  ؛)بيرو(المعنوية والمادية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإقرار هذا المشروع 
ية جهـاز  ضمان اسـتقلال التي تنوي بها  كيفية  للتوضيح الحكومة     -٣١-١١٤

المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى      ( الهرمي   وشفافية عملياته وتسلسله  القضاء  
  ؛ )وآيرلندا الشمالية

، بمـا في ذلـك      جهاز القـضاء   يةفضل لاستقلال توفير ضمانات أ    -٣٢-١١٤
  ؛ )بلجيكا(إصلاح المجلس الأعلى للقضاء 

مواصلة الإصلاحات المؤسسية والقضائية الرامية إلى تعزيز سيادة          -٣٣-١١٤
  ؛ )أنغولا(القانون 
إيلاء الأولوية للجهود المبذولة من أجل إصلاح قطـاع الأمـن             -٣٤-١١٤

ات الرقابة المناسبة، وصياغة مشروع قـانون       بصورة تضمن توفير التدريب وآلي    
  ؛)أستراليا(ق مع المعايير الدولية ف بما يتء،القضاية جهاز جديد يكفل استقلال

 أمور منها تفـادي      من أجل  مواصلة الإصلاحات في قطاع الأمن      -٣٥-١١٤
مـع المعـايير    تمشياً   ،تعذيب المتظاهرين والمحتجزين وإساءة معاملتهم في المستقبل      

  ؛)النرويج(لية لحقوق الإنسان الدو
  ؛)فلسطين(مواصلة دعم برامج تدريب أفراد الشرطة   -٣٦-١١٤
الكرامـة الإنـسانية    لضمان  مواصلة مكافحة اكتظاظ السجون       -٣٧-١١٤

؛ معالجة اكتظاظ السجون ومواصلة الاستجابة للاحتياجات )جيبوتي(للمحتجزين 
  ؛ )أوغندا(الخاصة للسجينات 

عن طريق النظر    إلى إصلاح نظام الاحتجاز في مراكز الشرطة         المبادرة  -٣٨-١١٤
 ساعة، فضلاً عن تمكين المحـامين مـن حـضور           ٤٨في تقليص المدة القصوى إلى      

  ؛)النمسا(الاستجوابات وإتاحة الأسس القانونية وسجلات الإيقاف للأسر والدفاع 
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 السابقة  مواصلة بذل الجهود الرامية إلى المساءلة عن الانتهاكات         -٣٩-١١٤
  ؛ )جمهورية كوريا(لضحاياها لحقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف 

  ؛)توغو(إنشاء آلية للعدالة الانتقالية   -٤٠-١١٤
تعزيز التدابير في مجالات العدالة الانتقالية المتصلة بالعدالة ومعرفة           -٤١-١١٤

  ؛)شيلي(الحقيقة والتعويضات والضمانات لمنع حدوثها مجدداً 
فيذ جميع التدابير الرامية إلى مكافحة الإفلات مـن العقـاب،           تن  -٤٢-١١٤

جاء ذلك في   ومقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا، كما         
التقرير الختامي للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجـاوزات والانتـهاكات           

  ؛)بلجيكا(المسجلة خلال أحداث الثورة 
جية العدالة الانتقالية على المـصالحة ومعرفـة        التركيز في استراتي    -٤٣-١١٤

ناسبة لضمان عـدم حـدوث    المالحقيقة وإقامة العدل والتعويض، واتخاذ التدابير       
  ؛)المغرب(الانتهاكات السابقة مجدداً 

  ؛)الأرجنتين(النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام من نظامها القانوني   -٤٤-١١٤
  ؛)يونانال(ق مع الواقع الجديد للبلد فالإعدام بما يتالنظر في إلغاء عقوبة   -٤٥-١١٤
  ؛)فرنسا(تخفيف جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن   -٤٦-١١٤
 لوضع حد لممارسة التعذيب ومقاضاة جميـع     هودالجمواصلة بذل     -٤٧-١١٤

  ؛)اليونان(الجناة بصورة فعالة 
لمعاملـة   لحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء ا       هودالجتكثيف    -٤٨-١١٤

واحترام الإجـراءات القانونيـة     جهاز القضاء    يةبصورة فعالة، وضمان استقلال   
  ؛)جمهورية كوريا(الواجبة 
 دسـتور العمال التعـذيب في     مناهضة لأ اج أحكام   رالنظر في إد    -٤٩-١١٤

  ؛ )بوتسوانا(ضحايا التعذيب انتصاف فعالة لسبل لضمان الجديد 
 لا تخضع لأي فترة تقادم، وتعزيـز        التعذيب جريمة جريمة  اعتبار    -٥٠-١١٤

ق مـع المعـايير     ف بما يت  ،القدرة على إجراء تحقيقات مستقلة في أعمال التعذيب       
  ؛ )آيرلندا(الدولية 
 الوطني مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب       تشريعمواءمة ال مواصلة    -٥١-١١٤

  ؛)المغرب(ينة وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه
التحقيق بإسهاب في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومـة،            -٥٢-١١٤

  ؛)سويسرا(وإحالة الجناة إلى العدالة وضمان تقديم الدعم الأدبي والمادي للضحايا 
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مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الضحايا وتوفير سـبل            -٥٣-١١٤
  ؛)اليابان(الانتصاف لهم 

ق مـع التـصديق علـى       فمستقلة تت هيئة رصد   التعجيل بإنشاء     -٥٤-١١٤
تمكن المنظمات ، بما من شأنه أن تالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

غير الحكومية، إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة           
 منع التعذيب في أماكن     الدولية للصليب الأحمر، من زيارة السجون والمساهمة في       

  ؛)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(الاحتجاز 
اعتماد تدابير تضمن الحماية والاحترام المناسبين للحق في الوصول          -٥٥-١١٤

؛ اتخاذ خطوات إضافية تضمن     )إسبانيا(إلى المعلومات وفي حرية التعبير والصحافة       
؛ اعتمـاد   )اليونان(حرية التعبير على شبكة الإنترنت      حرية التعبير، بما في ذلك      

تشريعات مناسبة تضمن تحسين حماية حرية التعبير وحريـة الـصحافة وحريـة             
؛ ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة وحريـة        )الكونغو(الوصول إلى المعلومات    

قوق ق مع العهد الدولي الخاص بالح     فالتجمع وتكوين الجمعيات قانوناً وفعلاً بما يت      
  ؛)فرنسا(المدنية والسياسية 

إدماج حرية التعبير وحريـة الـصحافة وحريـة الوصـول إلى              -٥٦-١١٤
  ؛)هولندا(المعلومات في الدستور 

مواصلة اتخاذ تدابير سياساتية لتحقيق تعـدد وسـائط الإعـلام             -٥٧-١١٤
  ؛)سلوفاكيا(واستقلالها 

رية التجمـع وحريـة     حتهديد  اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم        -٥٨-١١٤
التعبير، ومكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى المسؤولين الذين ثبت انتهاكهم          

  ؛)السويد(قوق الإنسان لح
مراجعة المخلّفات القانونية لعهد بن علي التي تنال مـن حريـة              -٥٩-١١٤
هذه الحقوق حمايـة كاملـة   ، من أجل حماية عبير وحرية التجمع وحرية المعتقد   الت
  ؛)الولايات المتحدة الأمريكية(ق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فيت ابم

اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية الصحفيين في أداء مهامهم بتنفيذ          -٦٠-١١٤
  ؛)النمسا(أحكام قانون الصحافة الجديد الذي يجرّم الاعتداء عليهم 

 وإنشاء هيئـة    ١١٦ و ١١٥التعجيل بتنفيذ المرسومين القانونيين       -٦١-١١٤
  ؛)سويسرا(عليا مستقلة فوراً تعنى بوسائط الإعلام والاتصال 

تشريعها الوطني بـصورة كاملـة مـع        توافق  اتخاذ تدابير تكفل      -٦٢-١١٤
التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين التي تنـال مـن               

  ؛)فنلندا(إعمال حرية التعبير وحرية التجمع 
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سيما ما يضمن منـها      مواصلة عملية الإصلاحات السياسية، ولا      -٦٣-١١٤
  ؛)شيلي(حرية التعبير وحرية الفكر والحق في التظاهر 

بذل مزيد من الجهود لضمان حرية وسائط الإعلام، وحرية التعبير   -٦٤-١١٤
وحرية الفكر وحرية المعتقد، ومواصلة وضع أسس متينة للنظـام الـديمقراطي،            

  ؛)لبنان(التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسعي لتحقيق 
ضمان احترام حرية الدين من جانب الجميع، أثناء الفترة الانتقالية   -٦٥-١١٤

  ؛)إيطاليا(التي عُرف بها وبعدها، وفقاً لتقاليد البلد وثقافته 
؛ )توغـو (مواصلة تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان          - ٦٦- ١١٤

يات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطـار جهودهـا          مواصلة تعاونها مع آل   
؛ مواصلة التعاون المستدام مع    )جمهورية كوريا (الجارية لتعزيز حقوق الإنسان     

المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ومع المكتب الميداني للمفوضية          
السامية لحقوق الإنسان من أجل ضمان المعايير العالميـة لحقـوق الإنـسان             

  ؛)أوروغواي(للسكان 
مواصلة التعاون الإيجابي مع المفوضية الـسامية لحقـوق الإنـسان             -٦٧-١١٤

وهيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة وغيرهـا مـن             
  ؛)غانا(لتنفيذ توصيات هذه الهيئات  هودالجمؤسسات الأمم المتحدة، ومواصلة بذل 

  ؛)قطر(صادرة عن آليات الأمم المتحدة وتنفيذها متابعة التوصيات ال  -٦٨-١١٤
 للرد على الاستفسارات والاستبيانات الـصادرة       هودالجمواصلة    -٦٩-١١٤

  ؛)الأردن(عن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة 
مواصلة التماس التعاون والمساعدة التقنيين في مجـال التثقيـف            -٧٠-١١٤

  ؛)تايلند(ا بحقوق الإنسان والتدريب عليه
الدستور الجديد على الحق في حرية الفكر والـضمير         نص  ضمان    -٧١-١١٤

بقدر ما يكون   دين أو معتقد،    شعائر  والدين والمعتقد، وكذلك على حرية ممارسة       
  ؛)كندا( لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية اًضروري
يـع  ملجضمان الدستور الجديد، بصورة كاملة ودون تمييـز،           - ٧٢- ١١٤

تـونس طرفـاً فيهـا      تُعد  في الصكوك الدولية التي     المكرسة  حقوق الإنسان   
؛ لزوم اغتنام المجلس الوطني التأسيسي فرصة تضمين الدستور الجديد          )فرنسا(

في المعاهدات الدولية الـتي صـدّقت       المكرسة  الحقوق والضمانات الأساسية    
  ؛)البرازيل(عليها تونس 
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الهامة لحقوق الإنسان في الدستور الجديد، كفالة إدراج الضمانات     -٧٣-١١٤
بما في ذلك الحق في عدم التمييز، وحرية التعبير، وحريـة التجمـع وتكـوين               

سوء ، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب        القضاءالجمعيات، واستقلال   
، وحماية حقوق الأقليات، والحق في الحياة وحماية الحقـوق الاقتـصادية            المعاملة

  ؛)ألمانيا( والثقافية والاجتماعية
سـية،  ميع حقوق الإنسان الأسا   لجضمان حماية الدستور الجديد       -٧٤-١١٤

علـى  المسوّغات المحدودة التي يمكن     ، بشكل صريح،    وتعريف القانون المنفّذ لها   
  ؛)أستراليا(هذه الحقوق أساسها تقييد 

ت إدراج مواد في الدستور الجديد تتضمن حقوق الإنسان والحريا          -٧٥-١١٤
الأساسية، وكذلك أحكاماً قانونية تكفل بصورة فعالة فصل السلطات، وبخاصة          

  ؛)إسبانيا(القضاء استقلال 
المبادرة إلى القيام بعملية إصلاحية شاملة وتشاركية تكفل إسهام           -٧٦-١١٤

جميع شرائح المجتمع فيها بما يشمل النساء والمعـوقين والأقليـات ومجموعـات             
  ؛)غانا(ات المجتمع المدني السكان الأصليين ومنظم

علـى  هود لإرساء دعائم الاستقرار والتنمية      الجمواصلة بذل     - ٧٧- ١١٤
المملكة (تعزيز وحماية حقوق الإنسان     فيما يتعلق ب  جميع المستويات، ولا سيما     

  ؛)العربية السعودية
في التـشريع    رسمـي    لبشكالالتزامات القانونية الدولية    تدوين    -٧٨-١١٤
  ؛)أستراليا(ء القوانين القمعية غير المناسبة أو تعديلها  وإلغا،الوطني
لكفالة التنفيذ الفعال للصكوك الرئيسية لحقوق      حثيثة  بذل جهود     -٧٩-١١٤

الإنسان، بما في ذلك تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين علـى حقـوق              
  ؛)كورياجمهورية (الإنسان، واتخاذ خطوات إضافية تعزّز المساواة بين الجنسين 

 الوطنية بغية تعزيز ؤسساتالمهود لتطوير وتحسين الجمواصلة بذل     -٨٠-١١٤
؛ القيام بتحويـل    )سنغافورة (لشعبلوحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية      

الكامل لما التزمت به من تعهدات في       حقيقي للمؤسسات بما يكفل احترام تونس       
الاستمرار في إقامة المؤسسات ذات     ؛  )هنغاريا(الصكوك الدولية لحقوق الإنسان     

الأهمية في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وتطـوير            
  ؛)فلسطين(المجتمع التونسي 

" المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والحريات    "تجسيد مشروع إنشاء      -٨١-١١٤
 الذي عُرض على رئيس الدولة، لكي يضمن الإصلاح الدستوري احترام حقوق          

  ؛)موناكو(الإنسان 
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كفالة اتساق تشريعها الوطني اتساقاً كاملاً مع جميع الالتزامـات            -٨٢-١١٤
؛ اعتمـاد   )سلوفاكيا(الناشئة عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية         

؛ مواءمة تشريعها الوطني مع جميع      )كوستاريكا(تشريع ينفّذ نظام روما الأساسي      
نظام روما الأساسي، بما في ذلك تعريف الجرائم والمبادئ         الالتزامات الناجمة عن    

  ؛)هنغاريا(العامة، واعتماد أحكام تكفل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
الرامية إلى الحد من مستويات الفقـر والبطالـة   بالجهود  التعجيل    -٨٣-١١٤

  ؛)أذربيجان(ومن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق 
مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة، وتحـسين الهياكـل            -٨٤-١١٤

  ؛)الصين(الأساسية التعليمية والطبية، بصورة تكفل تساوي تمتع السكان بفوائد التنمية 
مواصلة تنفيذ السياسات الحالية لضمان تمتع جميـع التونـسيين            -٨٥-١١٤

  ؛)كوبا( والتعليم الصحةببحقوق الإنسان كافة، ولا سيما ما يتصل منها 
 ةالاقتصاديبشأن البرامج    ٢٠١١التعجيل بتنفيذ خطة الياسمين لعام        -٨٦-١١٤

  ؛)إندونيسيا(بالتعاون الوثيق مع الجهات المهتمة ذات الصلة  ،الوطنية ةوالاجتماعي
السعي لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي وتحقيـق مـستوى            -٨٧-١١٤

  ؛)العراق(معيشي لائق 
ل جهود إضافية تدعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية الـتي         بذ  -٨٨-١١٤

اعتمدتها في إطار التزاماتها الوطنية بموجب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق              
  ؛)ليبيا( والمبادئ العامة لحقوق الإنسان ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الجميع من  تنفيذ إصلاح القطاع الصحي استناداً إلى مبدأ استفادة           -٨٩-١١٤
  ؛)موناكو(الرعاية الصحية 

  ؛)أواغندا(أقل المناطق نمواً تنمية زيادة استكشاف أفضل السبل لمعالجة   -٩٠-١١٤
مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التفـاوت بـين             -٩١-١١٤

  ؛)جيبوتي(المناطق وبين المناطق الحضرية والريفية في مجال التعليم 
إلى وضع مشاريع إنمائية على المديين المتوسط والطويل في         المبادرة    -٩٢-١١٤

  ؛)باكستان(لخلق فرص العمل وتعزيز الوئام الوطني اقتصادياً المناطق غير المتطورة 
البحث عن الحلول المناسبة لمشاكل التفاوت في إعمال الحقـوق            -٩٣-١١٤

  ؛)السنغال(وطني التقرير الالتي أشار إليها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
اعتماد تدابير إيجابية إضـافية لتعزيـز الأوضـاع الاقتـصادية             -٩٤-١١٤

  ؛)مصر(والاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأفقر شرائح السكان 
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 المتعلقـة  ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     -٩٥-١١٤
  ).ادتش(؛ )أوروغواي(بالعمل اللائق لخَدَم المنازل 

هـي  وحظيت التوصيات التالية بتأييد تونس، التي تعتبر أنها نفذتها بالفعـل أو               -١١٥
  :تنفيذها بصدد

ق فسلطة قضائية مستقلة تت   من أجل إنشاء    إصلاح النظام القضائي      -١-١١٥
  ؛)السودان(مع المعايير الدولية وتضمن إقامة سيادة القانون والعدالة 

لطة القضائية بما يـضمن المـساءلة عـن         المبادرة إلى إصلاح الس     -٢-١١٥
انتهاكات حقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية، ومقاضاة المسؤولين عن ذلـك           
ومنح تعويضات للضحايا أيضاً، وبخاصة التحقيق في الجرائم السابقة ومحاكمـة           

من خلال  الجناة وإحالة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة          
  ؛)بولندا(آليات العدالة الانتقالية تفعيل أمور منها 

إدخال تحسينات على قطاعي الأمن والعـدل، بمـا في ذلـك في          -٣-١١٥
يتماشى  والتدريب والمعدات اللازمة لحماية المتظاهرين وبما       الفقهمجالات القانون و  

  ؛)الولايات المتحدة الأمريكية(مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان 
ضمان تدريب أفراد الشرطة والعاملين في قطاع الأمـن تـدريباً             -٤-١١٥

مناسباً على حقوق الإنسان وإصدار تعليمات واضحة لهم تتعلق بواجبـاتهم في            
احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق              

  ؛)كندا(في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي 
عمليـات العدالـة    شاملة لتوعية عامـة الجمهـور ب      تطوير خطة     -٥-١١٥

مـشاركة  التوعية   هالانتقالية، بما في ذلك مشاركة جميع الوزارات المعنية في هذ         
  ؛)الولايات المتحدة الأمريكية(كاملة 
إنشاء آلية عدالة انتقالية تحدّد مسؤوليات الجناة وتضمن مساءلتهم،     -٦-١١٥

  ؛)السودان(النظام السياسي السابق وقمع نتهاكات ومنح تعويضات لضحايا ا
إنشاء آليات عدالة انتقالية تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التي           -٧-١١٥

  ؛)سويسرا(ارتُكِبَت في الماضي، استناداً إلى نتائج استشارة وطنية واسعة النطاق 
ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بـإجراء تحقيقـات            -٨-١١٥
لة ومحايدة في الانتهاكات وأعمال الإيذاء المرتَكَبة في ظل الحكم السابق، والتي مستق

  ؛)فنلندا(ق مع المعايير الدولية فبدورها إلى محاكمة الجُناة، بما يتتُفضي ينبغي أن 
إجراء تحقيقات فورية في جميع ادعاءات التعذيب المرتَكَبة في ظل نظام             -٩-١١٥

  ؛)النمسا(التأهيل والتعويض إعادة ضحايا وأُسرهم في بن علي، وضمان إعمال حق ال
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التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب          -١٠-١١٥
ق مع فوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يت

 ـ             تي تطلعات تونس للقضاء على التعذيب وغيره من ضروب سـوء المعاملـة ال
  ؛)السويد(يرتكبها موظفو الدولة 

؛ التعجيـل   )إسـبانيا (وضع آلية أو سلطة وطنية لمنع التعـذيب           -١١-١١٥
؛ إنشاء آلية   )بيرو(بالمصادقة على مشروع قانون إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب          

مع البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب          تمشياً  وقائية وطنية   
ق مـع البروتوكـول     فلية وطنية لزيارة أماكن الاحتجاز بما يت      ؛ إنشاء آ  )ملديف(

تماشياً ؛ إنشاء آلية وقاية وطنية      )كوستاريكا(الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب     
مع التزاماتها بموجب البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب       

ب المعاملـة   ؛ وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضـرو          )الدانمرك(
 مـن   ٣العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تقضي بـذلك المـادة              أو

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة           
  ؛)جمهورية قيرغيزستان(العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  أو

، تُخوَّل لها زيارة جميـع أمـاكن        اعتماد آلية وطنية لمنع التعذيب      -١٢-١١٥
الاحتجاز، وإلغاء القانون الذي ينص على فترة التقـادم بالنـسبة إلى أعمـال              

؛ التعجيل بإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعـذيب وكفالـة           )فرنسا(التعذيب  
اتساق القانون المتعلق بمسألة التعذيب مع المعايير الدولية، بما في ذلك إلغاء القيود          

  ؛)الجمهورية التشيكية(روضة على تقادم هذه الجريمة المف
لمبادئ مع القانون الدولي وفقاً     لجعله يتماشى   تعديل قانون التقادم      -١٣-١١٥

  ؛)السويد(الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية 
كفالة ضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين           -١٤-١١٥

  ؛)بلجيكا(ق مع التزامات تونس الدولية ف، بما يتالجمعيات في الدستور المقبل
تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى تمكـين سـكان الأريـاف          -١٥-١١٥

اقتصادياً وضمان استفادتهم من خدمات الرعاية الصحية والتعلـيم والخـدمات           
  ).ماليزيا(الاجتماعية 

 في الوقت المناسب، على     وستنظر تونس في التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها         -١١٦
  :٢٠١٢سبتمبر /يتجاوز ذلك الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول ألا

تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلـك المـساواة في              - ١- ١١٦
؛ القضاء على التمييز بين النساء والرجال في حقـوق          )النمسا(حقوق الميراث   

  ؛)بولندا(الميراث 
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،  تواجهها المرأةتزال   لامواصلة مكافحة جميع أشكال التمييز التي         -٢-١١٧
تبقى منها في مجلة الأحوال الشخصية في مجالي المـيراث وحـضانة             سيما ما  ولا

  ؛)بلجيكا(الأطفال 
، وصون مجلة الأحوال الشخصية،     المرأةإلغاء القوانين التمييزية ضد       -٣-١١٦

  ؛)كندا( للمرأة في الدستور الجديد وكفالة إدراج ما تتضمنه من حقوق
إلغاء التحفظ الأخير على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال      - ٤- ١١٦

تشريعها الوطني، بما في ذلك القـانون  مواءمة  التمييز ضد المرأة والعمل على      
المدني، مع هذه الاتفاقية لتمكين المرأة من حقوقٍ متساويةٍ في مجالي المـيراث             

  ؛)النرويج(وحضانة الأطفال 
إلغاء التشريع التمييزي على أساس الميول الجنسية، بصورة تضمن           -٥-١١٦

نفس الحقوق لجميع المواطنين، بمَن فيهم المثليات والمثليـون وثنـائيو الجـنس             
  ؛)إسبانيا(ومزدوجو الميول الجنسية والمحولون جنسياً 

 ـ     )تركيا(إلغاء عقوبة الإعدام      -٦-١١٦ دام في  ؛ إدراج إلغاء عقوبـة الإع
  ؛)إيطاليا(، )ألمانيا(الدستور الجديد 

التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الـدولي           -٧-١١٦
  ؛)البرتغال(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتصديق عليه 

إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً والتصديق على البروتوكول الاختياري          -٨-١١٦
؛ )٤فرنـسا   (عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         الثاني الملحق بال  

التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق         
المدنية والسياسية وتنفيذ أحكامه في التشريع الوطني عن طريق إلغـاء عقوبـة             

عقوبـة الإعـدام    ؛ اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإلغـاء        )١آيرلندا  (الإعدام  
والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص            

ق مـع   ف؛ إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً بما يت      )٢النرويج  (بالحقوق المدنية والسياسية    
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            

  ؛)أورواغواي(والسياسية 
التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي          -٩-١١٦

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بصفته صكاً           
  ؛)هنغاريا(تعزيز التمتع بالحق في الحياة لزيادة لازماً 
هد الدولي  التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالع        -١٠-١١٦

 الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي لم تنفذها         ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
  ؛)بلجيكا(العشرين سنة الماضية خلال تونس 
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التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي          -١١-١١٦
ني الملحق بالعهـد    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثا      

  ؛)إسبانيا(الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 في  المـرأة وضع جدول زمني لإدماج مبدأ المساواة بين الرجـل و           -١٢-١١٦

الدستور، واعتماد قانون ونُظُم لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلـك العنـف              
  ).راسهندو(المترلي والاغتصاب في إطار الزواج 

  : قبولها لا يمكناولم تحظ التوصيات التالية بتأييد تونس، التي تعتبر أنه  -١١٧
إلغاء أي تشريع يُجرِّم العلاقات الجنسية بين شخصين من نفـس             -١-١١٧

  ؛ )إسبانيا(الجنس 
العلاقات  لإنهاء تجريم    لة الجزاء المج من   ٢٣٠تعديل أو إلغاء المادة       -٢-١١٧

  ؛)النمسا(من نفس الجنس بالغين بين بالتراضي الجنسية 
  ).الجمهورية التشيكية(إلغاء الأحكام التي تُجرِّم التشهير   -٣-١١٧

أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /وجميع الاستنتاجات و    -١١٨
ينبغي تأويـل هـذه      ولا. أو موقف الدولة موضوع الاستعراض    /التي قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/ والاستنتاجات
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  المرفق
  ]بالإنكليزية والفرنسية فقط[
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